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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أبو بكر الجصاص.

موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص, ولد سنة خمس وثلاثمائة, فاضل من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها, انتهت إليه رئاسة الحنفية. وهو الإمام الكبير الشأن، المعروف بالجصاص وهو لقب له، وكتب الأصحاب والتواريخ مشحونة بذلك.

ذكره صاحب "الخلاصة" في الديات والشركة بلفظ الجصاص، وذكره صاحب "الهداية" في القسمة بلفظ الجصاص، وذكره صاحب "الميزان" من أصحابنا بلفظ أبي بكر الجصاص، وذكره بعض الأصحاب بلفظ الرازي الجصاص. خُوطب في أن يلي بعض الأعمال فالقضاء, فامتنع.

تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به, وكان على طريقه من الزهد والورع, وكذلك على أبي سهيل الزجاجي، وتخرج به المتفقهة.

خرج إلى نيسابور ثم عاد, وتفقه عليه جماعة, وروى عن عبد الباقي بن قانع, وله كتاب أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي, وشرح مختصر الطحاوي وشرح الجامع لمحمد بن الحسن, وشرح الأسماء الحسني, وله كتاب في أصول الفقه وكتاب جوابات مسائل. توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة, سنة سبعين وثلاثمائة ببغداد.
وقد وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي, بل هما واحد. وقال ابن النجار في "تاريخه" في ترجمته: كان يقال له الجصاص.

ذكر هذا كله صاحب "الجواهر"، ثم قال: وإنما ذكرت هذا كله؛ لأن شخصًا من الحنفية نازعني غير مرة في ذلك، وذكر أن الجصاص غير أبي بكر الرازي، وذكر أنه رأى في بعض كتب الأصحاب: "وهو قول أبي بكر الرازي والجصاص" بالواو, فهذا مستنده، وهو غلط من الكاتب، أو منه، أو من المصنف، والصواب ما ذكرته. انتهى.

قال الخطيب في حقه: كان مشهورًا بالزهد والورع, ورد بغداد في شبيبته ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي. ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة، ورحل إليه المتفقهة، وخُوطب في أن يلي قضاء القضاة فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل.

حدث أبو بكر الأبهري، قال: خاطبني المطيع على قضاء القضاة، وكان السفير في ذلك أبو الحسن بن أبي عمرو الشرابي، فأبيت عليه وأشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازي، فأحضر للخطاب على ذلك، وسألني أبو الحسن بن أبي عمرو معونته عليه، فخوطب، فامتنع، وخلوت به، فقال لي: تشير علي بذلك؟ فقلت: لا أرى لك ذلك.

ثم قمنا بين يدي أبي الحسن بن أبي عمرو، وأعاد خطابه، وعدت إلى معونته، فقال لي: أليس قد شاورتك، فأشرت علي ألا أفعل. فوجم أبو الحسن بن أبي عمرو من ذلك، وقال: تشير علينا بإنسان، ثم تشير عليه ألا يفعل!!

قلت: نعم، إمامي في ذلك مالك بن أنس، أشار على أهل المدينة أن يقدموا نافعًا القارئ بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأشار على نافع ألا يفعل، فقيل له في ذلك، فقال: أشرت عليكم بنافع؛ لأني لا أعرف مثله، وأشرت عليه ألا يفعل؛ لأنه يحصل له أعداء وحساد, فكذلك أنا أشرت عليكم به؛ لأني لا أعرف مثله، وأشرت عليه ألا يفعل؛ لأنه أسلم لدينه.

قال الصيمري: استقر التدريس ببغداد لأبي بكر الرازي، وانتهت الرحلة إليه، وكان على طريقة من تقدمه في الورع والزهد والصيانة.
في واقعاته: أن للمشتري أن يردّ وللبائع أن يسترد, ومسألتها ذكرت في "القنية" عن بكر خواهر زاده، في مسألة إذا وقع البيع بغبن فاحش، قال: ذكر الجصاص، -وهو أبو بكر الرازي- في واقعاته أن للمشتري أن يرد, وللبائع أن يسترد.
وقال الشيخ جلال الدين في المغني في أصول الفقه، في الكلام في الحديث المشهور: قال الجصاص: إنه أحد قسمي المتواتر. وذكر شمس الأئمة السرخسي هذا القول في "أصوله" عن أبي بكر الرازي.
دخل بغداد سنة خمس وعشرين، ودرس على الكرخي، ثم خرج إلى الأهواز، ثم عاد إلى بغداد، ثم خرج إلى نيسابور مع الحاكم النيسابوري برأي شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته، فمات الكرخي وهو بنيسابور، ثم عاد إلى بغداد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.

تفقه عليه: أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي، وأبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني شيخ القدوري، وأبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر المعروف بابن المسلمة، وأبو جعفر محمد بن أحمد النسفي، وأبو الحسين بن محمد بن أحمد بن أحمد الزعفراني، وأبو الحسين محمد بن أحمد بن الطيب الكماري، والد إسماعيل قاضي واسط.
قال الخطيب: لأبي بكر تصانيف كثيرة مشهورة، ضمنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصم النيسابوري، وعبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني، وعبد الباقي بن قانع القاضي، وسليمان بن أحمد الطبراني، وغيرهم.

قال ابن النجار: توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة، عن خمس وستين سنة، وصلى عليه أبو بكر الخوارزمي صاحبه. حكاه الخطيب.

مؤلفاته:

للجصاص مؤلفات عدة, أذكر منها: شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، وشرح مختصر الطحاوي شرح به مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي, وأحكام القرآن، وشرح الأسماء الحسنى، وله كتاب مفيد في أصول الفقه، وله جوابات عن مسائل وردت عليه, وله كتاب الفصول في الأصول.

نبذة عن كتابه الفصول في الأصول:

يعتبر هذا الكتاب من كنوز التراث الضخم ومن أوائل الكتب الأصولية, فمؤلفه من علماء القرن الرابع، وقد احتل مكانة عالية بين كتب الأصول القديمة، فلم يخلُ كتاب من النقل عنه، وكتب الحنفية على وجه الخصوص مشحونة بذكره، وقد اعتمد عليه جل من أتى بعده.

وقد اعتبر الإمام الجصاص كتابه هذا مقدمة لكتابه أحكام القرآن, فقال: قد قدمنا لهذا الكتاب بمقدمة تشتمل على ذكر جمل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد، وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن.

وكان تأليف الجصاص كتابه بعد وفاة شيخه الكرخي بزمن, قبيل وفاته, ومن آخر مؤلفاته.

وتنحصر مصادر الكتاب في ثلاثة مصادر: شيوخه, وكتبه, والكتب الأصولية الموجودة في عصره.

فأما الأول فقد كان لرحلات الجصاص العلمية, وتنقله بين الأمصار أثر كبير في تكوين شخصيته العلمية والأصولية، خصوصًا أنه تلقى العلم على مختلف المشارب، فأخذ الأصول عن الأصوليين، والفقه عن الفقهاء، والحديث عن المحدثين؛ فلقد درس الفقه والأصول على الكرخي, ودرس الحديث على عبد الباقي بن قانع، وعلى الطبراني، وعلى دعلج وأبي عباس الأصم والحاكم النيسابوري وغيرهم، وأخذ اللغة عن الزجاجي والفارسي ومحمد ثعلب.

ويعتبر الجصاص إماما مجتهدا في اللغة, حيث إنه يناقش الآراء اللغوية بأدلته, ويرجح بين الأدلة.

وأما كتبه, فقد كان لمؤلفات الجصاص من شروح ومختصرات أثر في بروز هذا الكتاب في آخر حياته؛ حيث اكتسب مهارة ودراية واسعة بدقائق المذهب الحنفي.

وأما الكتب الأصولية الموجودة, فقد كان ينقل عن الجامع الكبير لمحمد الحسن الشيباني بعض الوقفات الأصولية، مثل: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ويشير إلى كتاب عبد الباقي بن قانع في كتابه المشهور في الطبقات, وقد اطلع على كتب شيخه الكرخي الذي تأثر به كثيرا, إضافة إلى ما كان ينقل عن الإمام عيسى بن أبان من الآراء الأصولية، كما اطلع على كتاب الرسالة للشافعي ودخل معه في مناقشات طويلة, حادة الأسلوب في بعض الأحيان، كما في باب البيان، فناقش الشافعي في تقسيمه.
ممن قد يشتبه به:

محمد بن عيسى بن بندار بن عيسى أبو بكر الجصاص البغدادي, نزيل مكة، أخذ القراءة عرضًا عن: إسحاق الخزاعي وسعدان بن كثير, وإبراهيم بن محمد الخفاف وأبي ربيعة محمد بن إسحاق, وأبي علي الحداد، روى القراءة عنه عرضًا علي بن محمد الحجازي.
وأيضا: أبو بكر الجصاص عبد الكريم بن عبد الله بن أحمد بن علي بن الجصاص, أبو بكر الشاعر, روى عنه أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي. توفي سنة أربعين وأربعمائة.

من شعره:

لو كان كل متيم مثلي لما ... درس الأنام لسنة العشاق

إني دفنت هواكم في مهجتي ... وخزنت دمعي في بطون الماق
حذرًا على من لا أبوح بذكره ... أن يرتمى بأظنة الفساق

لا بل على نفسي وإكرامًا لها ... ألا أرى خلا لغير وقاق
وممن قد يشتبه به كذلك: أبو بكر الخصاصيّ البصري الصوفي, سكن دمشق وكان له كتاب يكتب فيه عمله حسنه وسيئه. وقد ذكرته فيمن يشتبه به وإن كان لقبه (الخصاصي) لا الجصاص؛ لأنه التبس على بعض المترجمين أو في بعض الطبعات -كما في طبعة تاريخ دمشق.

من كلامه في العلم:

وقد كان الجصاص من العلماء البارعين في نقد المتن في الحديث، وله استدلالات جيدة, أورد في السير في الكلام على الأعمش علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: منصور أثبت أهل الكوفة، ففي حديث الأعمش اضطراب كثير.
إسحاق بن راهويه: حدثنا وكيع، سمعت الأعمش يقول: لولا الشهرة، لصليت الفجر ثم تسحرت.
وحجته في ذلك، ما رواه النسائي وأحمد وابن ماجه من حديث عاصم، عن زر قال: قلت لحذيفة: "أي ساعة تسحرت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار, إلا أن الشمس لم تطلع". ورجاله ثقات، إلا أن عاصم بن أبي النجود قد تفرد به.

وقد علق عليه أبو بكر الجصاص بقوله: قيل: لا يثبت ذلك عن حذيفة, وهو مع ذلك من أخبار الآحاد، فلا يجوز الاعتراض به على القرآن. قال تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط, الذي هو بياض الفجر. وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته, كان مبيحا لما حظرته الآية.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عدي بن حاتم: "هو بياض النهار, وسواد الليل", فكيف يجوز الأكل نهارا في الصوم, مع تحريم الله تعالى إياه في القرآن والسنة؟

ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل, لم يجز جواز الأكل في ذلك الوقت؛ لأنه لم يعز الأكل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما أخبر عن نفسه أنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي، فكونه مع النبي في وقت الأكل لا دلالة فيه على علم النبي بذلك منه وإقراره عليه, ولو ثبت أنه علم بذلك وأقره عليه؛ احتمل أن يكون ذلك في آخر الليل قرب طلوع النهار، فسماه نهارا لقربه منه.

وقد قال العرباض بن سارية: "دعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلمّ إلى الغداء المبارك" فسمى السحور غداء لقربه منه، وكذلك لا يمتنع أن يكون حذيفة سمى الوقت الذي تسحر فيه نهارا؛ لقربه من النهار.

وقال أبو جعفر الطحاوي في "معاني الآثار" بعدما أورد حديث حذيفة: ففي هذا الحديث أنه أكل بعد طلوع الفجر، وهو يريد الصوم، ويحكي مثل ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- خلاف ذلك؛ فقد روينا أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم", وأنه قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه إنما يؤذن لينتبه نائمكم، وليرجع قائمكم" ثم وصف الفجر بما قد وصفه به. فدل ذلك على أنه هو المانع للطعام والشراب, وما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم, فهذه الآثار التي ذكرنا مخالفة لحديث حذيفة.

وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا -والله أعلم- أن يكون قبل نزول قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.

ثم قال بعد كلام: فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا، وأحاديث رسول الله قد قبلتها الأمة، وعملت بها من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخا بما ذكرناه في هذا الباب.
وللجصاص انتقادات على الشافعي في الرسالة, وله فيه عبارات لا تليق من مثله لمثله, ومع ذلك لم يحالفه الصواب في كثير منها؛ لأن الدافع له فيها الانتصار للمذهب الحنفي، وردّ ما انتقده الشافعي على الحنفية في الرسالة وغيرها،& ومن ذلك:

وزعم بعض المخالفين (يقصد القائلين بحجية مفهوم المخالفة) أن الشافعي (قد) قال ذلك, وهو من أهل اللغة.

وقاله -زعم- أبو عبيد وثعلب والمبرد, وأن أبا عبيد احتج في ذلك بقوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على السبعين.

(قال): فقال أبو عبيد في قول النبي: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه, خير له من أن يمتلئ شعرا": لا يجوز أن يكون في الشعر الذي هجا به الصحابة -رضي الله عنهم- لأنه لو كان كذلك لكان قد أباح القليل, قال: وقوله: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" دليل على أن لي غير الواجد بخلاف الواجد.

قال أبو بكر: فأما قول هذا القائل: إن الشافعي من أهل اللغة, وأنه (قد) قال ذلك فثبتت حجته, فإن من يلجأ إلى مثله في الحجاج على مخالفيه فما بقي غاية في إفلاسه.

فيقال له: ومن قال لك: إنه من أهل اللغة, ومن حكى عنه منها حرفا يحتج به.

فإن كان إنما صار كذلك؛ لأنكم ادعيتم له ذلك أو ادعاه هو لنفسه, فإنه ليس يعوز أحدا أن يدعي مثل ذلك لنفسه ولأصحابه ويحتج به على مخالفيه، وإنما يعرف الرجل بضرب من العلوم ويوصف به بحكاية أهله عنه وقبولهم قوله فيه، كما حكى جماعة من أهل اللغة عن محمد بن الحسن واحتجوا بقوله فيها, وقد ذكرنا منه طرفا فيما سلف.

وإن كان ما اختلفوا فيه من حكم دلالة اللفظ مأخوذا من (أهل) اللغة, فإن محمدا من أهلها غير مدافع, وهو غير قائل (بما ذكرتم), ولم يعقل منها ما وصفتم وإنما حكاية (هذا) الحاكي عن ثعلب والمبرد, فإنها حكاية باطلة لا أصل لها, والحاكي لها ذلك غير موثوق به.
و(أمّا) ما حكاه عن أبي عبيد فلا معنى له؛ لأنه لا يختص بمعرفة (ذلك) أبو عبيد دون غيره, بل أهل اللغة وغيرهم في معرفة ذلك سواء, وإنما يختص أهل اللغة بمعرفة الأسماء والألفاظ الموضوعة لمسمياتها بأن (يقولوا): إن العرب سمت كذا بكذا.

وقال الجصاص: وقد بلغني عن بعض أصحاب الشافعي من المتأخرين أنه قال: إن أدلة العقول صحيحة، إلا أن الله تعالى لم يحوج إليها؛ لأنه قد أغنانا عنها بالسمع، وهذا قول متناقض؛ لأن السمع لا يثبت أنه من عند الله تعالى إلا بحجج العقول ودلائلها، ولا يمكن الوصول إلى معرفة صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- وتكذيب مسيلمة إلا من جهة العقول والنظر في الدلائل والأعلام، وأن ما أتى به النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس في مقدور البشر، ولا يتأتى فعله لمخلوق، وأن ما أتى به مسيلمة مخاريق وحيل لا تعوز أحدا صرف همته إليه إلا فعل مثله وأضعافه. وقول هذا القائل يضاهي قول داود في قوله: إني عرفت الله بالخبر.
وقال الجصاص في الفصول في الأصول, في أول الجزء الثاني منه: الباب الثاني والعشرون في صفة البيان, باب صفة البيان.

وذكر الشافعي البيان ووصفه فقال: البيان: اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع, فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن يكون بيانا لمن خوطب به فيمن نزل القرآن بلسانه, وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض, ثم جعله على خمسة أوجه.

وهذه الجملة التي ذكرها فيها خلل من وجوه؛ منها: أن ما حدّ به البيان وقصد به إلى صفته, لم يبين به ماهية البيان ولا صفته؛ لأنه ذكر جملة مجهولة فكان بمنزلة من قال: البيان اسم يشتمل على أشياء, ثم لا يبين تلك الأشياء ما هي. فالذي وصف به البيان هو بالإلباس أشبه منه بالبيان؛ لأنه لم يذكر المعاني المجتمعة الأصول, المتشعبة الفروع ما هي وما حدها وصفتها, والذي اقتضاه كلامه أن يقول: والمعاني المجتمعة الأصول كذا, والمتشعبة الفروع كذا حتى يكون قد أفادنا شيئا, واسم البيان إذا أطلق من غير تفسير دل على معناه عند السامعين مما وصفه به, وقصد به إلى بيان تحديده.

وأيضا فإن ما ذكره لا يجوز أن يكون تحديدا للبيان ولا وصفا له بوجه؛ لأنه يشرك فيه ما ليس ببيان ولا من جنسه, إذ كان أكثر الأشياء شاركه في أنها مجتمعة الأصول متشعبة الفروع؛ إذ ليس يحتمل قوله: "مجتمعة الأصول, متشعبة الفروع" إلا أنه يجمعها أصل واحد, ثم تنقسم إلى معانٍ أخر.
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